
 الجزائــر - لـــم يعـــد الرجـــل الأول فـــي 
حركـــة مجتمع الســـلم الإخوانيـــة يتحرّج 
من التعبير عن طموحه في شـــغل منصب 
رئيـــس الحكومـــة القـــادم فـــي الجزائـــر، 
كامتـــداد لثقة اكتســـبتها الحركـــة للفوز 
بالأغلبيـــة في الانتخابات النيابية المبكرة، 
وهو الطموح الذي لم يتجرأ رموز الإخوان 
علـــى التصريح به طيلـــة العقود الماضية، 
الأمـــر الذي يعكس حجـــم الفرصة التي لا 
تتكـــرر للإخوان فـــي القفز إلـــى الواجهة 
السياســـية بعـــد عقود الاصطفـــاف خلف 

القاطرة.
رفع رئيس حركـــة ”حمس“ عبدالرزاق 
مقـــري مـــن ســـقف التعهـــدات للأنصـــار 
والمتعاطفين مع أكبـــر الأحزاب الإخوانية 
فـــي الجزائـــر، وبـــات يخاطب هـــؤلاء من 
كرســـي رئيـــس الحكومـــة المرتقـــب، لثقة 
ترســـخت لدى قادة حمس للفوز بالأغلبية 
فـــي الانتخابات النيابيـــة المبكرة والمقررة 

في الـ12 من يونيو المقبل.
وبـــات الرجل يقدم نفســـه مـــن مركز 
قـــوة، علـــى أنه رئيـــس الحكومـــة القادم، 
وأن حمس هـــي القوة السياســـية الأولى 
بعـــد الاســـتحقاق القـــادم، رغـــم مزاحمة 
قـــوى إخوانية له، على غـــرار حركة البناء 
الوطني، وجبهة العدالة والتنمية، ووجود 
عدد ضخم من المرشحين المستقلين يحظون 

بدعم وتأييد من السلطة.
ويبـــدو أن خطـــاب الإخـــوان المحـــذر 
للســـلطة منذ انطلاق الحملـــة الانتخابية، 
ســـيناريو  تكـــرار  عـــدم  إلـــى  ودعوتـــه 
الاستحقاقات الماضية حينما كانت تتدخل 
الســـلطة لحســـم النتائج لصالـــح القوى 
السياســـية المؤيدة لها، ينطوي على رغبة 
هـــؤلاء في الاســـتفادة مـــن تراجع حظوظ 
جبهة التحريـــر الوطني والتجمع الوطني 
الديمقراطي، لأســـباب متعـــددة تجمع بين 
مراجعة الســـلطة لتحالفاتها السياســـية، 
وتأثيـــرات الانتفاضة الشـــعبية المناهضة 
لتركة مرحلة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، 
فضـــلا عن الوضعية النظاميـــة والهيكلية 
الداخلية، حيث عرف الحزبان نزيفا بشريا 
بتوجه الكثير من مناضليهما للترشح في 

صفوف أحزاب أخرى، أو كمستقلين.
وأجمع قـــادة حمس وجبهـــة العدالة 
والتنميـــة علـــى أن ”مقاطعـــة الانتخابات 
والعزوف عـــن الصناديق يوم الاقتراع هو 
الذي يمدد عمر الاســـتبداد والدكتاتورية“، 
كرد على القوى السياســـية وقوى الحراك 
الشـــعبي الرافضة للانتخابات، والتي ما 
انفكت تتهم الإســـلاميين بـ“المســـاهمة في 
شرعنة اســـتحقاق يراد منه إيجاد واجهة 

مدنية لسلطة العسكر“.
ودخلـــت الأحـــزاب الإســـلامية غمـــار 
الانتخابات القادمة منفردة، ولم تبد أي نية 
في ربط تحالفات أولية، عكس الانتخابات 

التشـــريعية التي جرت العام 2017، والتي 
دخلتها حمس مع التغيير تحســـبا لوحدة 
بينهما تســـتمر لحد الآن، ودخلتها جبهة 
العدالة والتنمية مع النهضة والبناء، لكن 
ذلـــك لا يمنع مـــن إمكانية بـــروز تحالفات 
داخل البرلمان إذا تجســـدت فرصة انتزاع 

منصب رئاسة الحكومة.
ويتضمن الدستور الجزائري الجديد، 
المستفتى عليه في شـــهر نوفمبر الماضي، 
بنـــدا يخيـــر رئيـــس الجمهوريـــة بتعيين 
رئيس للـــوزراء إذا كانت الأغلبية النيابية 
لصالح القوى السياســـية غيـــر المعارضة 
لـــه، وإذا كانت الأغلبية المذكـــورة لصالح 
المعارضـــة، فـــإن البند يحتـــم على رئيس 
البـــلاد تعيين رئيـــس للحكومة من الحزب 

الفائز بالأغلبية.
ولم تجد الأحزاب الإســـلامية صعوبة 
قانـــون  مقتضيـــات  مـــع  التكيـــف  فـــي 
الانتخابات الجديد في ما يتعلق بالمناصفة 
بـــين العنصريـــن النســـوي والرجالي، أو 
عنصر الشـــباب، وعمدت إلى تزيين لوائح 
الناخب  لاســـتمالة  بحسناوات  مرشحيها 

والظهور في ثوب الأحزاب المنفتحة.

الســــلطة  لجــــان  إســــقاط  ورغــــم 
للعشــــرات  الانتخابات  لتنظيم  المســــتقلة 
مــــن المرشــــحين، ومقابلة قــــادة الأحزاب 
الإســــلامية (حركة مجتمع الســــلم، جبهة 
العدالــــة والتنمية، وحركة البناء الوطني) 
لرئيــــس اللجنة محمد شــــرفي للاحتجاج 
على عملية الفرز، إلا أن الأحزاب المذكورة 
أحضــــرت بدائلها فــــي الوقت المناســــب، 
وأعلنت حضورها فــــي أغلب المحافظات، 
عكس أغلبية الأحزاب الأخرى، باســــتثناء 
الأحزاب المحســــوبة على الرئيس السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وعكـــس الحســـابات الخاطئـــة لقادة 
إخوانيين خـــلال الاســـتحقاقات الماضية، 
لما جزم كل مـــن عبدالقادر بن قرينة رئيس 
حركة البنـــاء الوطني ومقري رئيس حركة 
حمس، بتحقيق نســـب مشـــاركة عالية في 
الانتخابـــات الرئاســـية والاســـتفتاء على 
الدســـتور، حيث تعهد الأول حينها بسقف 
لا يقـــل عن 12 مليون مشـــارك في الاقتراع 
الدســـتوري، غير أن النتائج جاءت مخيبة 
تماما، فإن نفس الأشـــخاص يكررون نفس 
الخطاب خـــلال هذه الحملـــة الانتخابية، 
رغم وجـــود مؤشـــرات قويـــة تفضي إلى 

تسجيل نسب مشاركة متدنية.
ومع توقعات بتغييـــر تركيبة البرلمان 
القـــادم، بعـــد تراجـــع مرتقـــب للأحـــزاب 

التقليدية لأســـباب مختلفـــة، ودخول لافت 
للمســـتقلين المدعومين من طرف الســـلطة، 
حيث أســـدت مســـاعدة مالية تقـــدر بأكثر 
من ألفي دولار أميركي لكل مترشـــح تحت 
ســـن الأربعين كتكفل من الحكومة بالأعباء 
والعـــودة  الانتخابيـــة،  للحملـــة  الماليـــة 
المحتملة للإســـلاميين، يســـتبعد مراقبون 
أن يحـــرز أي حزب بمفـــرده بالأغلبية مما 
يطرح خيـــار تحالفات قادمة للاســـتحواذ 

على الحكومة.
ويســـتبعد المحلل السياســـي رضوان 
بوهيدل، انفراد أي حزب بمفرده بالبرلمان 
القادم، في ظل غياب قوى سياسية حقيقية 
بإمكانهـــا الاســـتحواذ على الشـــارع، في 
الترتيبات التي أدرجها المشرّع على قانون 
الانتخابـــات، خاصـــة في ما بـــات يعرف 
التصويـــت على الأشـــخاص فـــي القائمة 
الواحـــدة، بعدمـــا كان يتـــم علـــى القائمة 

برمتها.
ويـــرى بوهيـــدل أنـــه ”مـــن الواضح 
أن الأمـــور تتجـــه إلى مجلس مشـــكل من 
فسيفســـاء، وســـينتهي الأمر إلى تكتلات 
بين الأحزاب أو القوائم المســـتقلة، لتحديد 
الأغلبيـــة التي ستحســـم تركيبة الحكومة 
المجـــال  ســـيفتح  الـــذي  الأمـــر  لاحقـــا“، 
أمـــام أطـــراف المعادلـــة الجديـــدة خاصة 
الإسلاميين لتشكيل تحالف رغم الخلافات 

الأزلية بينهم.
ورغم اعتراف عبداللـــه جاب الله، في 
وقت ســـابق بتراجع وعاء الإسلاميين في 
الجزائر لأســـباب داخليـــة وخارجية، فإن 
الرجل الأول في حمس، الحائزة على أكثر 
مـــن 40 مقعـــدا في البرلمـــان المنحل، أرجع 
نكسة التشـــريعيات الأخيرة إلى ”التزوير 

والتلاعب برأي المقترعين“.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن السياســـي 
الجزائري، أن الإســـلاميين الذين تقوقعوا 
بعد نكســـة مخرجات الربيـــع العربي في 
تونس ومصر وفشـــل موجة مـــن التغلغل 
فـــي البلاد، رغـــم رهـــان الإخـــوان عليها 
واســـتبقوها بالانســـحاب في العام 2011 
من التحالف الحزبي المؤيد آنذاك للرئيس 
السابق بوتفليقة تحسبا للانقضاض على 
نتائـــج أي ثورة فـــي الجزائر أســـوة بما 

حدث في الدولتين المذكورتين.
غيـــر أن التطـــورات التـــي عاشـــتها 
الجزائر في الســـنوات الأخيرة، فســـحت 
المجال أمام الإخوان، بعد تراجع دور وثقل 
الأحـــزاب التقليديـــة، وافتقاد المســـتقلين 
الفاقديـــن للخبـــرة اللازمة رغـــم دخولهم 

القوي في مضمار السباق نحو البرلمان.
ويخـــوض المعتـــرك الانتخابـــي نحو 
24 ألـــف مرشـــح لحيـــازة 402 مقعـــد في 
المجلس الشـــعبي الوطني (الغرفة الأولى 
للبرلمان)، يتوزعون على 1500 لائحة، منها 
أكثـــر مـــن 800 لائحة للمســـتقلين والبقية 
للأحزاب السياســـية، وسجل دخول جميع 
أحزاب تيار الإســـلام السياســـي بمختلف 

توجهاتها.
وفتحت حركة البناء الوطني لوائحها 
لمرشـــحين من خـــارج صفوفهـــا النضالية 
وخاصـــة للعنصر النســـوي، كمـــا تزينت 
مختلـــف الأحـــزاب الإســـلامية بمـــا بات 
على أمل استمالة  يعرف بـ“الحســـناوات“ 
الناخبـــين والظهـــور فـــي ثـــوب القـــوى 
السياسية المنفتحة، وابتعادها عن القوى 

المتطرفة والمحافظة.

 تونس - أحيى أستاذ القانون الدستوري 
التونسي أمين محفوظ، وهو من بين أبرز 
أســــاتذة القانــــون في بــــلاده، الجدل حول 
سؤال لا يزال يؤرق المسلمون وهو: أيهما 
أولى بناء المساجد أم النهوض بالمنشآت 

العامة؟
ولـــم تمـــر إلا ســـويعات قليلة مســـاء 
الاثنين إثر دعوته إلى وقف بناء المساجد 
وبـــدأت نقاشـــات ســـاخنة بشـــأن مقترح 
محفوظ، الذي انخرط بقوة في الســـجالات 
السياسية في تونس بمواقف جريئة، بين 
من أيّده لاســـيما فـــي ظـــل التراجع الذي 
تعرفـــه تونس علـــى جل الأصعـــدة وبين 
المحافظيـــن الذين لـــم يتـــرددوا في كيل 

الاتهامات لأستاذ القانون الدستوري.

واعتبـــر أميـــن محفـــوظ أن ”كل بناء 
لمسجد جديد هو اعتداء صارخ على جملة 
من المبـــادئ الدســـتورية وإهـــدار للمال 
العمومـــي“، موضحا في تدوينة نشـــرها 
عبر صفحتـــه بموقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك أن ”المساجد جزء من الملك العام 
للدولة غير قابل للتفويت فيه ولا لســـقوط 
الحق بمرور الزمـــن، طبقا لأحكام القانون 
عدد 34 لسنة 1988، مخالف لأحكام الفصل 
10 من الدســـتور، الذي ينص على حســـن 

التصرف في المال العمومي“.
وأضاف متســـائلا ”ما دخـــل المطالب 
بالضريبـــة لينفـــق أمواله على ممارســـة 
الشـــعائر الدينية من قبل الغير؟ أين مبدأ 

المساواة؟“.

تنامي الظاهرة

شـــهدت تونس إبان انتفاضة 14 يناير 
2011 طفـــرة في بناء المســـاجد ما ســـمح 
حتـــى بدخول جمعيـــات ومنظمـــات على 
الخـــط تتلقـــى تبرعـــات من أجل تشـــييد 
مســـاجد جديدة ما فاقم حجـــم الميزانية 

المرصودة إلى دور العبادة تلك.
وزارة  فـــي  مســـؤولون  يتـــردد  ولـــم 
الشـــؤون الدينية في الكشـــف عـــن تعاظم 

النفقـــات المرصـــودة للمســـاجد حتى أن 
الوزير أحمـــد عظوم دعا فـــي تصريحات 
ســـابقة إلى ”ترشـــيد بناء المساجد على 
اعتبـــار أنّهـــا تتطلّب مصاريـــف إضافيّة 
تتعلّق بالصيانة وأجـــور القائمين عليها، 
وهي تكاليف لا تستطيع الدولة تحمّلها“.

وحســـب ما نشرته الوزارة، فإن البلاد 
تحتوي على 6099 مســـجدا في موفى 2019 
وهـــو عدد ضخم بما تتطلبـــه دور العبادة 
تلك مـــن مصاريف ســـواء على مســـتوى 
الصيانة أو العاملين فيها، ما يكون حتميا 
على حســـاب حاجيـــات المنشـــآت العامة 
التي شـــهدت تراجعا ســـواء على مستوى 

التعليم أو الصحة أو غيره.
وقال رئيس مرصد الدفـــاع عن مدنية 
الدولة منير الشـــرفي ”رغـــم غياب تحيين 
للأرقـــام حـــول المســـاجد فـــي تونس إلا 
أننـــا أصبحنا نشـــاهد إقامة مســـاجد في 
كل مكان، مع تأثيث شـــبه ســـياحي مُكلف 
جـــدا، وصيانـــة يوميّة، ممّا يـــدل على أن 
الدولة تُخصّص أموالا طائلة للعناية بدور 
العبادة على حساب المؤسسات التعليمية 

والاستشفائية“.
وتابع الشـــرفي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”التونســـي أصبـــح مرتاحـــا جـــدا في 
تعبّده في وقت يصعب فيه ضمان مداواته 
وضمان تعليم أبنائه فـــي ظروف مقبولة. 

وهو وضع لا يُمكن أن يتواصل“.
وســـلّطت الأزمة الصحية الناجمة عن 
تفشـــي فايروس كورونا المستجد الضوء 
على هشاشـــة قطاع الصحـــة، حيث ترزح 
المستشـــفيات تحت وطأة أوضاع صعبة 
ما أفرز نقصا فادحـــا في المعدات الطبية 
وغيرهـــا، وهو ما شـــكل مدعاة للتســـاؤل 
عن الأمـــوال الطائلـــة التي تُصـــرف على 
دور العبادة بينما تشـــكو تلك المؤسسات 

الصحية والتعليمية من أوضاع مزرية.

الإسلاميون على الخط

كان متوقعا أن يدخل الإســـلاميون في 
تونس على الخط ليجتمعوا على مهاجمة 
أستاذ القانون الدســـتوري أمين محفوظ، 
خاصـــة أن هـــؤلاء لا يزالون يســـعون إلى 
دغدغة مشـــاعر المسلمين رغم أن الرئيس 
ســـعيد الذي يُعد خصمهم السياسي الأول 
ســـحب البســـاط مـــن تحـــت أقدامهم في 
هذا الصـــدد، حيث يبدو الرجـــل محافظا 

ويُنافسهم على نفس ”الأصل التجاري“.
وشـــنّ رئيس كتلـــة ائتـــلاف الكرامة، 
وهو حزب فتي يُعد واجهة لحركة النهضة 
الإســـلامية، ســـيف الدين مخلوف هجوما 
على أمين محفوظ قائـــلا في تدوينة ”بعد 
أن باع شهاداته ومصداقيته بثمن بخس، 
وضمـــن مكانه فـــي المحكمة الدســـتورية 
الشاذة،  القادمة عبر فتاويه ’الدســـتوريّة‘ 
يقدم فتوى مسقطة ورديئة أكثر من فتوى 
المحكمـــة الدســـتورية، وهذه المـــرّة عبر 

الطعن في بيوت الله!“.
ولئن ابتعدت النهضة الإسلامية، التي 
تضم وجوها متشـــددة عن التحدث باسم 
الإســـلام في محاولـــة لتقديم نفســـها في 

ثوب جديد خاصة بعـــد مؤتمر 2016 الذي 
أقر الفصل بين الدعوي والسياســـي، فإن 
تنظيمـــات مقربة منهـــا لا تُفوت أي فرصة 
لإبراز الخصوم علـــى أنهم بصدد محاربة 

الإسلام.
وبصـــرف النظر عن التأويـــلات التي 
ذهبت فيها الأوســـاط التونســـية لتدوينة 
أمين محفوظ، فـــإن العديد من الاعتبارات 
تجعل من الإســـلاميين عاجزين اليوم عن 
إعادة التونســـيين إلى دائرة الاســـتقطاب 

بين علمانيين وإسلاميين.
وقال المحلل السياســـي محمد صالح 
العبيـــدي، إن ”دعـــوة محفوظ لا تصب في 
مصلحة الإســـلاميين، لأن هؤلاء لا يمكنهم 
مواصلـــة المزايـــدة بالديـــن ولا غيره من 
القضايـــا لأن خصومهم اليـــوم أصبحوا 
يتجنبون السقوط في فخ الاستقطاب بين 

علمانيين وإسلاميين“.
أن ”الرئيس  وتابع العبيدي لـ“العرب“ 
ســـعيد يتحرك في ملعب النهضة نفســـها 
حيث بـــرز الرجل كمحافـــظ، ونفس الأمر 
ينطبق علـــى جل خصومها، ما سيحشـــر 
الإســـلاميين فـــي الزاوية، عـــلاوة على أن 
النقاش مفتوح أمـــام الجميع لذلك لم يعد 

هؤلاء يحتكرون التحدث باسم الإسلام“.
وأوضـــح ”ثـــم أعتقـــد أن مثـــل هـــذه 
الدعـــوات ينبغي التعامـــل معها بعقلانية 
لأن البلاد تشكو أوضاعا صعبة على كافة 
المســـتويات وينبغـــي قدر مـــن الحوكمة 

لانتشالها من أزمتها“.
ولكنّ أوساطا أخرى لا تساير العبيدي 
رأيه حيث حذر المحلل السياســـي برهان 
بســـيس من أن تقـــدم مثل هـــذه الدعوات 
”هدية مجانية“ لحركة النهضة الإسلامية، 

قائلا ”ستقول النهضة لأنصارها: شاهدوا 
أنصـــار قيـــس ســـعيد كيـــف يضربـــون 
الإسلام“ في إشارة إلى أمين محفوظ الذي 

يعد مقرّبا من الرئيس سعيد.
معضلة الأئمة

بما أن النقاش قد فُتـــح حول الموارد 
المخصصـــة للمســـاجد، فإن ذلـــك يحيل 
علـــى ملف آخـــر لا يقل أهميـــة وهو مدى 
سيطرة الدولة على تلك المساجد وأئمتها 
خاصة أنها مثلت لســـنوات حاضنة للفكر 

المتشدد.
وبالرغم من أن الحكومات التي مسكت 
بزمام الأمـــور منذ 2013 بعـــد انتهاء حكم 
الترويكا الذي قادته حركة النهضة والذي 
شـــهد اغتيالات سياسية وتسفيرا للشباب 
إلـــى بؤر التوتر على غرار ســـوريا وليبيا 
عملت على تحييد المساجد، إلا أن الشكوك 

تُخامر المتابعين إزاء نجاحها في ذلك.
وقـــال منيـــر الشـــرفي إن ”الحكومـــة 
التي تولّت الســـلطة بعد 2013، بعد إسقاط 
حكومـــة علي العريض الإخواني، شـــرعت 
في مراقبة المســـاجد، وأبعـــدت عددا من 
الأئمة المُتشـــددين والتكفيريين، وخاصة 
منهم من كانوا يدعون الشـــباب ليُسافروا 
للجهـــاد في ســـوريا. إلا أنها لم تتمكّن من 

إبعاد كافة المُتطرفين“.
واســـتدرك الشـــرفي ”لكن، سرعان ما 
استرجعت حركة النهضة السلطة، وأبقت 
على العديد من أئمة الجوامع المتطرفين. 
وهـــا نحـــن نعيش فـــي دولة يتعلّـــم فيها 
الشباب خطاب التكفير والعنف والتطرف 
الدينـــي في ظـــروف مريحة، بعـــد أن كان 
يتعلّم العلـــوم الحديثة في ظروف لائقة لم 

يبق منها إلا ذكريات الكهول“.

سؤال يؤرق المسلمين: أيهما أولى 

بناء المساجد أم حاجات المجتمع

دون الفرصة 
ّ

إسلاميو الجزائر يترص

للاستحواذ على البرلمان والحكومة

ثير جدلا بالدعوة 
ُ

أستاذ قانون دستوري تونسي ي

إلى وقف بناء المساجد

الاستنجاد بالحسناوات كمظهر من مظاهر الانفتاح

للفوز بالانتخابات النيابية

فجّرت دعوة أســــــتاذ القانون الدســــــتوري التونســــــي أمين محفوظ، إلى وقف 
بناء المســــــاجد واعتبار ذلك إهدارا للمال العام واعتداء على مبادئ دستورية، 
ســــــجالات عنيفة في وقت تشدد فيه أوساط تونسية على أن تلك الدعوة يجب 

التعامل معها بهدوء في ظل الطفرة التي عرفتها البلاد في بناء المساجد.

التطورات في الجزائر فسحت 

المجال أمام الإخوان، بعد 

تراجع الأحزاب التقليدية، 

وافتقاد المستقلين للخبرة 

في السباق نحو البرلمان
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سياسي

عين الإسلاميين على قيادة الحكومة والبرلمان

فتح الباب أمام نقاش ساخن

ــــــى الانتخابات  ــــــر جهودهم مؤخــــــرا عل ركزّ الإســــــلاميون فــــــي الجزائ
ــــــل، حيث يعتبرونها فرصة  النيابية المقرر تنظيمها في شــــــهر يونيو المقب
ــــــى البرلمان المقبل، ما جعلهــــــم يروّجون لخطاب  ســــــانحة للانقضاض عل
وممارسات توحي بأنهم منفتحون من خلال تغليبهم للعنصر النسوي في 

لوائحهم الانتخابية.

صغير الحيدري
صحافي تونسي

صابر بليدي

لوائحهم الانت

صحافي جزائري

خطاب التكفير والعنف 

لا يزال منتشرا بكثافة 

في المساجد التونسية

منير الشرفي

كل بناء لمسجد جديد 

هو اعتداء صارخ على 

المبادئ الدستورية

أمين محفوظ

دعوة محفوظ لا تخدم 

الإسلاميين العاجزين 

عن المزايدة بالإسلام

محمد صالح العبيدي


